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اختيارات الإمام الشرنبلالي 
في المراتي 
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه ا حنفي 


بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عان» الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


Ne ae 
الميزان في جامعة العلوم الإسلامية‎ Ale نشر في‎ 3 


ملخص البحث: 

اهتممت في هذا البحث بأبرز كتاب عند الحنفية في الطهارة 
والصلاة للإمام الشرنبلاليّ» فجمعت فيه اختياراته التي خالف فيها 
لمعتمد من المذهب» بمقارنتها بكتب المذهب الأخرئ؛ وبينتٌ أسباب 
eld sell Gt ylett 2g BG be p57 Lily celle VI oda‏ 
عل ظواهر الأحاديث» واختيارات لعدم مراعاة أصول البناء في المذهب 
من أصل الباب وأصل المسألة» واختيارات لعدم مراعاة أصول التطبيق 
في قواعد رسم المفتي من ضرورة وتيسير وعرف وغيرها. 


اختيارات الإمام الشرنبلالي في المراقي 


للأستاذ الدذكتور صلاح أو الجاع سخ 


ALimam Ashoronbolali Choices 
In «Almaraqi» 
Research Summary: 


I was interested in this research in the most 
prominent book for hanafi school in purity and 
prayer for ALimam Ashoronbolali. I gathered his 
choices in which he dissented the approved in 
hanafi school. I compared his choices to other 
books in hanafi school, and indicated the reasons 
for these choices. I returned his choices to three 
things: choices to take account of the construction 
of the outward of Hadith, and choices of non- 
observance building assets in the school as the 
origin of the issue and the origin of matter, and 
choices of non-observance of the rules of the 
application assets in Rasm Al Mufti as need, 


facilitation,convention and others. 


لللأسيهاة الدكتورضللاح ا 


\ 

١ 
Ya 
حرا‎ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علن سيد المرسلين» سيدنا 
محمّد النبي الأمي» وعلل آله وصحبه وسلم.ء ومّن اتبعه بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فإن كتاب «مراقي الفلاح» للإمام الشرنبلالي مختصرٌ من شرحه 
المطوّل (إمداد الفتاح» الذي شرح به متنه المشهور «نور الإيضاح ونجاة 
الأرواح». 

وقد نال «المراقي) عناية فائقة من الطلبة والعلاء والباحثين» فكان 
محل أنظارهم ومحطّ رحالهم» فهو أشهر كتاب عند ال حنفية في العبادات» 
وأكثرها شيوعاً وتدريساً؛ لذلك كثرت الحوائي عليه والتعليقات 
والشروح عليه» ومنها: 


7 ا 

١حاشية‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح»؛ لأحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطَّحَطَاويَ OCS) edt‏ قال الطحطاوي": 
«مأخوذة ما كتبه المرحوم عبد الرحمن أفندي خلوات» ومن شرح المؤلف 
الكبيره وشرح السيد محمد أبي السعود»؛ وهي مليئة بالفوائد» وجمع فيها 
فروعاً عديدة. 


ce ۲‏ الفتاح شرح مراقي الفلاح»؛ لمحمد سعيك بن حمزة المنقار 


(ت بعد ٣۰‏ ۱۲ه)". 


۳. «مزيد التجاح لن أراد قراءة مراقي الفلاح»؛ لعزي بن علي 
اممك (رت۹ ١ه‏ 


.٤‏ «حاشية عاك مراقي الفلاح»؛ لعبد الرحمن أفندي خلوات”. 


(۱) طبعت في بولاق عام 4هه كم في: ادوارد كرنيليوس فانديك (ت7١1171ه)ء‏ اكتفاء 
القنوع بها هو مطبوع» تحقيق: السيد محمد علي الببلاوي» مصرء مطبعة التأليف الحلال» 1117ه - 
5م ج١ء‏ ص 147» وما طبعات عديدة» أفضلها طبعة عبد الجليل عطاء والله أعلم. 

(؟) أحمد بن محمد الطّحَطَاوِيٌ (ت١١۲٠ه)ء‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» تحقيق: محمد 
عبد العزيز اللخالدي» بيروت» دار الكتب العلمية» ١٤۱۸‏ ه VL)‏ ج١»‏ ص 56. 

(۳) ينظر: مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي» الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي 
الط ا 7 ۰ 
(4) عبد الله محمد الحبشي» مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» أبو ظبي» المجمع الثقاني» 5 ١٠٠7م‏ 
ج١»‏ ص٥ ٠٠‏ وله: القول الميسر علل الفقه الأكبر. 1 

(5) ذكره الطحطاوي» حاشيته علل المراقي» ج٥٠‏ ص ۱۸۷: آنه آخذ ما كتبه عبد ال رحمن ... ففهمت 
منه أن له حاشية علل الكتاب» والله أعلم. 


Ue i ee 

وأهمية البحث: تكمن في ذكر مسائل من اختيارات الإمام 
الشرنبلالي في «المراقي» الذي شاع وانتشر والتي خالف فيها المعتمد من 
المذهب؛ ليتنبّه الدارس له إلى عدم التسليم لكل ما فيه» وحتى يتعرّف 
علل هذه المسائل» والأسباب التي أوصلته لهذا الاختيارات. 

ومشكلة البحث: تكمن في الإجابة عن: هل للشرنبلالي اختيارات 
في «المراقي» خالف فيها المعتمد من المذهب؟ وما هي المسائل التي 
خالف فيها؟ وما هي الأسباب الداعية له لهذه المخالفة؟ 

JN OEE دراسة سابقة اهتمّث بجمع آقوال‎ ale Gal, 
اختياراته أو خالفاته لا سيا في «المراقي».‎ 

والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي في جمع المسائل من «المراقي»» 
ثم المنهج المقارن في مقارنتها بالمسائل الموجودة في كتب المذهب؛ ليتميز 
موافقته أو مخالفته للمعتمد في المذهب. ثم المنهج التحليلٍ للتعرّف عل 
ee lol‏ 

واقتصرت في هذا البحث على اختيارات الشرنبلالي في المسائل التي 
3B G‏ الباحث أنَّه خالف فيها المذهب والصواب في رأي الباحثء وار 
أعرض لكل اختياراته؛ لأَنَ المقامَ سيطول ولا يتسع له البحث, ولأن 
المقصود من البحثٍ ليست التّرجيحات له في المذهب. وهي كثيرةٌ جدأًء 
Call ole YI Lely‏ خالف فيها المذهب والمعتمد والصواب» فكانت 


OE 6 

ترجيحات الباحث دائاً مخالفة لرأي الشّرنبلالي؛ لأنّه تم ذكر المسائل 

اللخالفة فحسب» وهي مسائل حصورة معدودة كا ترئ» وإلا فالمسائل 

التي يترجح فيها قول الشّربلالي ويوافق المعتمد من المذهب وما يراه 

الباحث فهي لا تعد ولا تحصن كا هي» وهي بقية المسائل في «المراقي». 
E E Ea E,‏ 
الملبحث الأوّل: في الاختيارات المعتمدة علل أصول الاستنباط. 
والمبحث الثاني: في الاختيارات المعتمدة علل أصول البناء. 
والمبحث الثالث: في الاختيارات المعتمدة عن أصول الإفتاء. 
والخاتمة: في أهمٌ نتائج البحث. 


سائلاً المولى كك التوفيق والسداد إلى المراد. 


للأستاذ الدذكتور صلاح أبو الجاع هآ 


Col!‏ الأول 
فى الاختيارات المعتمدة 


0 


على أصول الاستنباط 


يعتبر الشرنبلالي من أعلام مدرسة محدثي الفقهاء من متأخري 
الحنفية الذين كان لهم مسلك في التّرجيح اعتاداً عن ظاهر بعض 
الأحاديث» وهذا المسلك لريكن في هذ الطبقة في المذهب الحنفي كا a‏ 
قاضى خان”. فقال: «المفتى في زماننا من أصحابنا إذا استفتى في مسألةٍ 
Jets‏ عن واقعةء إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الرّوايات 
الظّأهرة بلا خلاف بينهم» فَإنَّه يمل إليهم ويّفتي بقوهم ولا يخالفهم 
برأيه وإن OY thas age als‏ الظاهرٌ أن يكون الحنّ مع أصحابنا ولا 
یعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول من خالفهم 


> رھ 2% 2 
“i> (1)‏ بن منص ر بن محمود الأوزْجَندِيٌ (ت ۵۹۲ ه)» الفتاوئا الخانية» مصر» المطبعة الأميرية 
ببولاق» هجا صا . 


0١‏ ا 
Ibe ee fame Lb Vy‏ الآدلة ومَيّروا بين ما صَحّ وثبت ras‏ 
Wikis‏ 

وتعتمد مدرسة الفقهاء في هذه الطبقة الترجيح بأصول الأبواب» 
وهي المعاني التي تَوصّل لا المجتهد باستقراته لما ورد في الباب من قرآن 
و اجات ونار وبالتّالى هى معان إمّا قطعيّة أو ظنيّة قويّة صادرة من 
هكد محر لا يقول بلاق القرآن والبنة أبداء فإن ترك ظاهر tude‏ 
فقد وافق ما هو أقوئ منه من معاني القرآن والأحاديث الأخرئ» فإهمال 
تأصيله للفقه في الترجيح mls‏ بظواهر الأحاديث بعيد عن 
الصواب؛ ولذلك إر يلتفت له آئمتنا في مدرسة الفقهاء؛ لإدراكهم هذا 
المعن» وغفلة محدثي الفقهاء عن هذا جعلتهم يسلكون مسلك الترجيح 
بظواهر النصوص. وإمامنا الشرنبلاليٌ كان من مدرسة محدثي الفقهاء. 
فرجّح كثيراً بهذه الطريقة» ومن هذه الاختيارات: 

المسألة الأولى: 

اختياره اشتراط التحريمة بالعربية للقادر عليها: 

قال الشرنبلالي: «التحريمة: كونها بلفظ العربية للقادر عليها في 
الصحيح»”. ولا يوجد نص صريح بلزوم العربية إلا ما يكون من الفهم 


(1) حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت: 79١٠ه)»‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحء تحقيق: 
نعيم زرزورء المكتبة العصرية» ١5570‏ ه - 7٠١5‏ م, (ط١)؛‏ ص NO‏ 


ee 
الظاهر لفعل النبي ب لهاء فيبقئ النقاش هل مثله يدل علل السنية أو‎ 
ارك‎ 

والمعتمد d‏ المذهب: ot‏ التلفظ 35 سنة eyes‏ تروط واختيار 
الشرنبلالي لكون التلفظ شرطاً اعتماداً عن ظاهر الأحاديث في كونها 
oe‏ 

ولک مناقشة ف غاية الدقة فى في تنقيح المسالة هن 
الاستدلال والتحقيق Lab‏ سن حيث قال «ماذكرٌ i‘ ey a‏ 
بها إلا العاجزٌ عن العربيّة ليس مذهباً لأبي حنيفة نه بل هو مذهبٌ 
I Es‏ رزو lies es‏ هنا كا باع تم 
أصحابنا EL‏ نعم؛ ذكرٌ بعضُهم أَنَهُ رجع إلى قولما كمسألةٍ القراءة 
لكنة كل المناؤ عق 

وخلاصة المرام في المقام: آنه إر يقم دليل قاطع علل اشتراط اللغة 
العو بن في التُكبير ليصحّ به Sl‏ ول A 5) Sap 5 AVI Zalb‏ 
سّ4 ا ٥ا«‏ والأحاديث كحديث ) eae‏ التُكبير» وتَحَليلُها 
التسليم» ”] مطلق لا يفيدٌ إلا اشتراطً الذّكر المطلقء والالخاديث الواودة 
في هذا الباب GLa, 2 yall‏ ل ja‏ علل اختصاص التكبير all‏ 


)١(‏ عبد الحي اللكنوي (ت705١ه).ء‏ آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس» لكنوء المطبع 
المصطفائي» ۰ هھ ص ٤٤-۲٥‏ . 
(۲) في جامع الترمذي ١‏ .+ "» والمستدرك ۲۲۳:۱. 


7 ي 
N E OE‏ يعبت منها أن التي ي اكتف 
YAY EU topes AE E dale‏ 
oe Oy chew lal, Sal it‏ الأحاديث ‘lls‏ علل اختصاصه 
بالعري de of Lal Lele!‏ الاشتراطء فالآية Hee‏ عن هذا 
الاشتراط» ولا تصلحٌ أخبار الآحادٍ ناسخةً لحكم bs‏ ولا 520k‏ 
لإإطلاق ما في الباب ..» 1 

وهذا يظهرالنا جلياً قوة الاستدلال عل سنية التلفظ» وما نقل عن 
الإمام من رجوعه عن جواز التلفظ بالعربية في التحريمة فغير ثابت» كا 
غار ات اة المذهب. قال اللكنوي”: ai chy‏ ريرق رجوع 
الإمام في مسألةٍ الشُروع» بل هي عل الخلاف» فن أجلَةً الفقهاء منهم: 
(RI AI‏ وها Ce)‏ في URL‏ والسّعْنَاتِيَ OG ps‏ 
والمحبُوي» Coles‏ المجمع» Ip Coles welts‏ 3551 


. 5 5-0 اللكنويء آكام النفائس» ص‎ )١( 

(0) علي بن أب بكر المرغيناني (ت97هه).ء الهداية شرح بداية المبتدي» مطبعة مصطف البابي» 
(الطبعة الأخيرة)» EV G2 Ve‏ 

(*) محمود بن أحمد العَيّني (455ه)». البناية في شرح الهداية» دار الفکر» ۱۹۸۰م Ve (VL)‏ 
ص ۱۲٣۹-۱۲٤‏ . 

(5) محمد بن محمد الرومي GH!‏ (ت٦۷۸ه)»‏ العناية علل المدايةء بيروت» دار إحياء التراث 
O‏ 


ae ee ee 
sel al JL وغيرهم ذكروا الرجوع في‎ Tae و«المحيط)”2‎ 
فقطء واكتفوا في مسألة الشروع بحكاية الخلاف».‎ 

وذكر الحصكفي” Gg ULL > ail‏ «الخزائن» بعدم رجوع الإمام 
(Ab ga)‏ وقال”: oo (em‏ الشروعَ كالقراءة» ولا سلف له فيه» ولا 
سند له يقوّيه» بل جعلَهُ في «التّاتارخانيّة» كالتّلبية» يجوز اتفاقاء فظاهدة 
كالمتن» ope Vall ego‏ إليهماء فاحفظة فقد اشتبّة عل كثير من 
yom Gs pela‏ الشر لال ق كل كه 

لكن B15‏ عابدين” عن أنْ ما أورده الحصكفى على العينىٌ في 
دعوئ رجوعه إلى Lagi‏ يرد عليه دعواه رجوعها إلى قوله» وأن عبارة 
«التاتارخانية» لا تدل على ذلك. 


)١(‏ محمود بن أحمد بن مَارَةَ البخاري (ت: ٦٠١‏ ه)» المحيط البرهاني في الفقه النعاني» ت: عبد 
الكريم سامي الجندي» بيروت. دار الكتب العلمية» ١575‏ ه - ۲۰۰۲ م» (ط۱)» ص۹٠٠‏ . 

(۲) محمد بن علي الحصكفي (ت۸۸٠٠ه)»‏ الدر المنتقى في شرح الملتقى» دار الطباعة العامرةء 
٦ه‏ ج۱» ص۳٩‏ . 

(۳) محمد بن علي الحصكفي (ت۸۸١٠ه)»‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» ج١؛‏ ص .٠۲١‏ 

(4) محمد أمين بن عمر ابن عابدين (757١ه».‏ رد المحتار» بيروت,. دار إحياء التراث العربي» ج١2‏ 
تی 


7 2222522 لس قي oC‏ بان ترا 

المسألة الثانية: 

اختياره لفرضية الصّلاة على النَبِي يك كلما ذكر اسمه: 

قال الشرنبلالي: «والصّلاةٌ عل النبي B‏ فرضٌ في العمر مَرّة 
ابتداء» وتفرض US‏ 53 اسمه لوجود سببه»”؛ لعموم قوله تعاك: 
«يكأها لين امنأ صَأْأْ عبد 4 yey OV: pM‏ علي قال 46: 
«إن البخيل من ذكرت عنده وإريصل علّ»”. 

والمعتمد في المذهب: أنه مستحبٌء وما اختاره الشرنبلالي هو 
قول الطحاوي 5ه ... قال السَّرَّحْسِيٌ: وقول الطحاويٌّ تخالفٌ للإجماع» 
وعامة العلاء غك أن ذلك مستحت فقظء كا فى «غاية البيان4 وهو 
المختار للفتوئ. كا في Oa ALTO‏ 
العبرة بمجلس السامع كالتلاوة» وفي «البناية» عر عن «الجامع الصغير): 
puke ISI aad‏ ولو 5 Lys rou VAS‏ علنعة راك ق ا 
جل عب اد قور Oe ene‏ 
إذا تابع وإن لر يشمته إلى ثلاث كفته واحدة حموي على «الأشباه»» لكن 


(۲) في سنن النسائى الكبرى۷: ١ء‏ وصحيح ابن حبان۳: ۹٩۱۸ء‏ والمستدرك١: N‏ 


و صححه. 


E‏ ا 
جزم في «الفتح» تبعاً «للكافي» بأنّه يكفيه في المجلس الواحد تشميت 
واحد» وني الزائد ندب» اه". 
والظاهر أنَّ اختيار الشرنبلالي للأمر الواردٍ في القرآنِ والسنة 

بالصّلاة علك النبّ يِه لكنَّ الراجح phe ale pte‏ الفرضيه لما فيه حرحٌ 
Ce us‏ دعا عامّة الآئمة ole VI fe ale ol)‏ 

المسألة الثالثة: 

اختياره لقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآنيّة 

قال الشرنبلالي: «وجاز قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نص عليه 
عندناء وفي البُخاريٌ عن ابن عَبَّاس he aly ca‏ على جنازة فقرأ بفاتحة 
الكتاب» وقال: لتعلموا أنه من السئّة""» وصحّحه المَرْمِذِيٌّ وقد قال 
del» Ob saat‏ الخلاف مستحبّة» وهي فرص عند الشافعيٌ 5ه فلا 
يمانع من قصد القرآنية بها؛ dl Sony BIL ley‏ 

والمعتمد في المذهب: الكراهة التحريمة بقراءة الفاتحة بنية القرآنية» 
قال الصّحطاويٌ*: «صرّحوا بعدم الجواز» فتكون مكروهة تحريا» ولا 


VV Ge Ve ينظر: الطحطاويء حاشيته على المراقي»‎ )١( 

)١(‏ محمد بن إساعيل البخاري (557١ه).‏ صحيح البخاري, كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة 
الكتاب علل الجنازة» حديث رقم »)٠۳۳١(‏ ومحمد بن حبان» صحيح ابن حبان» كتاب ال جنائزء 
فصل في الصلاة عن الجنازة» ذكر ما يستحب أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة عن الجنازة» حديث 
رقم (۳۰۷۲). 

. مراقي الفلاح» ص۲۱۸‎ Ds IY) 

NYO الطحطاوي» حاشيته علل المراقي» ج۲» ص‎ )٤( 


7 ا ق 
ای Leads Ut gE ae Le, 2G AT ag‏ ل ا وما د کون 
استحباب مراعاة الخلاف ليس عل إطلاقه» فيه نظر»ء بل مقي بها إذ لر 
يلزم عليه ارتكاب مكروه مذهبه» فکان الاعتاد علل ما 0 به 3 
كتب المذهب ك«المحيط» و«التجنيس» و«الولوالجية» وغيرها من أ 
قراءتّها بنيّة القراءة لا تجوز معللا بأئََّا محل الدعاء دون القراءة». 

وورد في السْنّة ما يؤيد مذهب الحنفية في عدم القراءة» منه: عن 
سعيد المقبري #ه: «أنّه سأل أبا هريرة ri‏ كيف hai‏ علل الجنازة؟ 
فقال أبو هريرة #5: أنا لعمر الله أخبرك: أتبعها مع أهلهاء فإذا وضعت 
كبرتء وحمدت الله وصليت عل نبيه» ثم أقول: اللهمٌ abl‏ عبدك وابن 
عنْدك وان أمعك» كان بيشيد أن لا إله إلا أنت:.وآن مدا بدك 
ورسولكء وأنت أعلم به اللهمّ إن كان مُحسناً فزد في إحسانه. وإن كان 
leas‏ فتجاوز عن سيئاته» اللهٌ لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده)”» وعن 
نافع طيك: إن عبد الله بن عمر 6 #: كان لا يقرا في الصلاة عن الجنازة)". 

فبنى ye ls DB‏ الحديث الظاهر في البُخاري. ومبنی 
Ged ce Lal‏ عل الدعاء للبت رها غر من فى GA‏ 


)١(‏ مالك بن أنسء موطأ مالكء كتاب الجنائز» باب ما يقول المصلي علل الجنازة» حديث رقم 
AVVO)‏ 

(؟) مالك بن أنسء موطأ مالكء كتاب الجنائز» باب ما يقول hall‏ علك الجنازة» حديث رقم 
(۷۷۷)» وهو حديث صحيح. 


a ee ee 
ووردت أحاديث تؤيّد هذا المسلك للحنفيّة بعدم القراءة» فهو معقول‎ 
الاجتهادء وإغفال الإمام الشرنبلالي هذا‎ JUS منقول» وهذا‎ Ue Soe 
وبناؤه علل الحديث بعيد عن البناء القويم لبناء الفروع علل أصول‎ 
مستقاة من القرآن والسنة وآثار الصحابة» بناءً عن أصول معتبرة في‎ 
المذهب ومحررة.‎ 

المسألة ال ابعة: 

pee eG oo 

قال aby 9) AEN‏ كل شخصي فطربئّه لفقير واحد...)". 

والمعتمد في المذهب: جواز دفعها لأكثر من واحد» وعدم جواز 
الدفع إلا لواحد مجردٌ قول في المذهبء قال ملا خسرو": (وجب دفع 
كل شخص فطرته إلى فقير واحد حتئ لو فرقه إلى فقيرين لر يجز؛ SN‏ 
المنصوص عليه الإغناء» ولا يستغنن بها دون ذلكء وقال الكرخي ظله: 
جاز دفعها إلى فقيرين» لكن الأول هو الأول». 

وصرّح الشُّوْنبُلايَ في كتاب آخر” بجوازه الدفع لأكثر من واحدء 
فقال: «والصحيحٌ قول الكرخيٌّ؛ لما قال في «البرهان»: ويجوز دفع 


() الشرنبلاليء مراقي الفلاح» ص۲۷۳. 

(۲) ينظر: محمد بن فرامُوز (ت٥۸۸ه)»‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام» الشركة الصحفية 
العغانية» ١٠7٠١هه‏ وأيضاً: طبعة در سعادت» ۱۳۰۸ه VAG! NC‏ 

(۳) ينظر: حسن بن عار الشرنبلالي (ت79١١ه)»‏ الشرنبلالية» در سعادت» THA‏ وأيضاً: 
طبعة الشركة الصحفية العثمانية» ١٠1١هه‏ ج ۱ء ص195. 


SSI EN eee‏ مواقي 
صدقة واحدة لجمع من الفقراء لوجود الدفع إلى المصرف علل الصحيح» 
وقال في «البحر» صرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب «المحيط) 
و«البدائع» بجواز تفريق الفطرة الواحدة علل مساكين من غير ذكر 
خلاف فكان هو المذهب y gall GAL Lily cals ll ge ah Sl yee‏ فيه 
بالإغناء فيفيد الأولوية» وقد نقل في «التبيين» الجواز من غير خلاف في 
باب الظهار». 

فحرر الإمام الشرنبلالي نفسه في «حاشية الدرر» جواز التفريق علل 
الجمع» of hs‏ الحديث في البناء محمول عل الأولوية» وهذا تحقيق 
وتحرير للمسألة في غاية الدقة» وهو أولك بالقبول مما قال في «المراقي». 
ولعله في «المراقي» نظر إلى ظاهر الحديث فحسب. فعن ابن عمر رضي 
الله عنهما: «أن رسول الله يك فرض زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً 
و le‏ کک أو عبن ذكر ا المسلمين)”) والأحاديث 
ليست دلالتها واضحة علل المدعىل. 

وبالتالي تتحقق الفائدة للقارئ في «المراقي» علل المساغعة التي وقع 
فيها الشرنبلالي في هذه المسألة فخالف المذهب وخالف ما قاله في 
«حاشية الدرر». 


)١(‏ في صحيح البخاري » كتب الزكاة» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» حديث 
رقم .)١15١5(‏ 


Oe ee 

المسألة الخامسة: 

اختيارٌه استحباب صلاة الفجر في منى بعَلّس: 

copes sell fal ol od ZEN‏ ولا ترك اللي 
في أحواله كلّها إلا في الطّواف. ويمكث بمنى إل أن يُصلي الفجر بها 
بغلس)”. 

والمعتمد في المذهب: استحباب صلاة الفجر ger‏ مسفراً» ذكره في 
الشلبي' عن «الغاية»» ومثله في «الخانية»» لكنّ الأكثر le‏ خلافه: أي 
التغليس» «شرح اللباب)”؛ oY‏ الأحاديث المشهورة تخبر LEI ol‏ 
تكون في الإسفار إلا فيا يتعلّق بيوم مزدلفة؛ لثبوته واستفاضته» وما 
عداها يبق علل الأصل عند الحنفية» فكان الأولك بالقبول عند الأكثر 
والله أعلم. 


() الشرنبلالي» مراقي الفلاح» ص 71717 . 
(؟) أحمد بن يونس ابن الشلبى(ت tle Cad EV‏ الشلبى عل تبيين الحقائق» مصرء المطبعة 
٠ VE 2 Ve Ob) ANY a‏ 
)1( ينظر: ابن عابدين؛ رد المحتار» ج۲» ص۳٠٥‏ . 


للأسعاة لد كت ضلداح Oe‏ 


المبحث الثاني 
فى الاختيارات المعتمدة 
- على أصول البناء 
ويقصد بها أمرين: 
١.أصول‏ البناء للمسائل» وهو الأصل والضابط الذي بنيت عليه 
هذه المسألة وأمثالها من المسائل التي تشبههاء فالمسألة دائا هي تطبيق 
لآضل» وهذ] الآضن هادة ينكس جقوعة من المساف[ pled‏ 
١.أصول‏ البناء للأبواب» ونقصد به أنَّ كل باب من الأبواب 
الفقهية له فكرة رئيسية يسعئ لتحقيقهاء وتدور مسائله على تطبيقهاء 
وهذا ما يعرف بالقياس في الباب» الذي يقابله الاستحسان» والقياس 
هو القاعدة في الباب التي تنطبق عليه عامة مسائله» والاستحسان هو 
الاستثناء من هذه القاعدة» فالفروع التي خرجت عن القياس بنصٌ أو 
إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره» نسميها استحسان. 
وعدم مراغاة الإمام الشر تاذل آحيانا لأصل oan kt der‏ 
dalloed! col ples‏ تحب ا 


ا ا 

المسألة الأولى: 

اختياره اشتراط نية استقبال القبلة لصحة الصلاة: 

قال الشرنبلايٌ: «والمرادٌ متها بقعتها لا البناءه حتى لو نَوَئ بناء 
الكعبة لا يجوز إلا eg Ly of‏ جهة الكعبة» وإن نوى المحراب لا 
OG 9‏ 

والمعتمد في المذهب: عدم اشتراط نية القبلة لصحة الصلاة» وإنَّ) 
هذا مبنيّ على القول المرجوح باعتبار النيّة في الاستقبال» قال التَمُرتاشيٌ 
KH ;‏ )35 استقبال القبلة ليست بشرط مُطلقاً علل الراجح» فما 
قيل: لو GH‏ بناء الكعبة أو المقام أو محراب مسجده أر يجر مفرّع علل 
المرجوح). 

وقال ابن عابدين”: «كذا في «البحر» عن «الحلبة» وهو ظاهر؛ 
oY‏ من ا* شترط ني الكعبة لا يجوز الصّلاة بدونهاء فإذا نَوَى غيرها لا 
تجوز الصلاة عنده chs VL‏ وقد شيك ل الكعبة اسم للعرصة. فإذا 
تَوَئ البناء أو Ol all‏ أو المقامَ فقد نوئ غير الكعبة» أمّا عن القول 
الرّاجح من أَنَّه لا 7 : تشرط نها فلا يض و نّة غيرها بعد وتجوو الاستقبال 


)١(‏ الشرنبلالي» مراقي الفلاح» ص۸۲. 

)١(‏ محمد بن عبد الله التمُرّتائى (ت5١٠٠ه».‏ تنوير الأبصار وجامع البحار» مطبعة الترقي» 
۲ه ج١»‏ ص١۲٤‏ والحصكفي» الدر المختار» ج١.‏ ص 575 . 

() ابن عابدين» رد المحتار» ج اء ص٥١٤‏ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۹ 
الذي هو الشرط؛ لكن اعترضه الشيخ إسماعيل بأنّه غير مسلم؛ لما في 
«البدائع» يو أن الأفضل أن لا ينوي الكعبة؛ لاحتمال أن لا تحاذي هذه 
الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته» اه. فان abl a gga‏ )13 استقبل Le pe‏ 
نوی - أي بدون نية - لا تجوز صلاته» لکن لا يخفئ أنَّه ليس فيه دلالة 
LA EEDA A aN E‏ 
od‏ ذلكء فم ذكره الحصكفي تبعاً «للبحر» و«الحلبة) صحيح» فافهم» 

نعم ذكر في «شرح المنية) ال تشترط» لکن عدم نة 
الإعراض عنها شرطء اهه وعليه فهو مفرّع عل الرّاجح) 

وسبب اختيار الشرنبلالي راجع لاعتماده عل القول المرجوح في 

اعتبار النية» والراجح عدمه لعدم اشتراط النية في باقي شروط الصلاة 
فلا تشترط في الاستقبال. 

المسألة الثانية: 

اختياره عدم صحة الشروع بالصلاة بالبسملة: 

قال الشرنبلالي: «التحريمة: أن لا يكون بالبسملة»)”. 

والمعتمد في المذهب: صحة الشروع بالبسملة» نص الرزايٌ” عن 
جواز الشروع في الصلاة بالبسملة؛ لأن مبنى التحريمة أن تكون ذكراً 


() محمد بن أبي بكر الرازي ( ت٦٠٠‏ ه)» تحفة الملوك» ت: الدكتور عبد الله نذير أحمد دار البشائر 
الإسلامية» Vie (\b) ce VAY‏ 


Bs a ee x) 
خالصاء وبالتالي الخلاف في البسملة مفرّعٌ عليها فهل هي ذكرٌ خالص‎ 
مثل: سبحان الله» أم ذكر فيه شائبة كا في الذعاء: الله.‎ 

وسببة اعبار الشرنيلال أن البسملة لبس .ذكراً خالضا حت يصح 
الشروع مهاء والراجح أنها ذكر خالص؛ لأنها خالية عن شائبة الدعاء. 

المسألة الثالثة: 

oak CRIB BILD sel adel I اختار عدم تحقّق فرض‎ 

قال الشرنبلالي: «وَأَمّا الآآية التي هي كلمة: 8« مُدََآكَتَانِ © 4 VE‏ 
الرحمن.... الأصح أنه لا تجوز با الصلاة»٠.‏ 

والمعتمد في المذهب: لق رض القراءة في الصلاة cle‏ قال 
الحداديٌ": «وفي «الختجندي):يجوز بقوله: Kia‏ 0 وذكر 
الاسبيجابيّ والكاسانّ كد أنه يجوز علك قول أبي حنيفة ذه من غير ذكر 
خلاف المشايخ”؛ لأنَّ مبنين المسألة عن تحقق ما يتميز أنه قرآن؛ عملاً 
بقوله 355 :٠١ Coleg ge SEU Wet‏ المزمل» فا يتميز أنه قرآن 
تصح الصلاة به ويتحقق فرض الصلاة به» فمن جوز الصلاة 
يمدعافة ان راع 41 معهيدة G3 Le 5S‏ 


)١(‏ الشرنبلالي» مراقي الفلاح» ص85. 

OY)‏ أبو بكر بن علي الْحَدَّادِيَ (0٠00-17٠86ه».‏ الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوريء المطبعة 
الخيرية» 1"77١1١ه Ve (VL)‏ ص08. 

(۳) ينظر: إبراهيم ابن نجيم (ت١٠417ه».»‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» بيروتء دار BB pall‏ 
بيروت» ج١ء‏ ص04 ". 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج لل 

وااو او ا کا le Gis V LISI,‏ 8 
القراءة» والراجح أنه يتميز بها القراءة نها قرآن» فتجزئ القراءة بهاء 
وهو الراجح. 

المسألة الرّابعة: 

اختياره أن يتأخر المقتدي الواحد على الإمام: 

قال aes‏ «ويقف الواحدٌ رجلاً كان أو صبيّاً ميزاً عن يمين 
الإمام مساوياً له متأخراً بعقبه)". 

والمعتمد في المذهب: عدم تأخر المقتدي عن الإمام في قول آبي 
حنيفة Gly‏ يوسف. قال الطحطاوي”: «ذكروا في شروح «المداية» 
و«القدوري» و«الكنز» والبرهان Sagal‏ أنه يقف مساوياً له بدون 
تقدم وبدون تأخر من غير فرجة في ظاهر الرواية». 

وسبب اختيار الشرنبلالي أن التأآخر قول محمد ه» وتام الاقتداء 
هو المقارنة في الوقوف والأفعال عند أبي حنيفة ذيه. فهو الأكمل في 
العمل والتطبيق» cle Spare OY pally‏ ولعل مبنئ قول محمد ذه عل 
ترك التقدّم على PLY!‏ وتحقيق التبعيّة له بالتأخر عنه» وهو ما جعل 
الإمام الشرنبلالي يأخذ به. والله أعلم. 


. ١١١ص مراقي الفلاح»‎ Ds I) 
. 5 17 الطحطاوي» حاشيته على المراقي» ج١» ص‎ )۲( 


PY‏ اخحتيارات الإمام الشرنبلالي في المراقي 


المسألة الخامسة: 
اختياره عدم lt]‏ سحود التلاوة على الإمام والمقتدي إن 
سمعوا من إمام آخر: 


قال ا «وإلاً الإمام والمقتدي به فلا تجب عليه بالسّماع 
من مقتد بالإمام السامع أو بإمام OC sl‏ 

والمعتمد في المذهب: الوجوب عل الإمام والمقتدي إن سمعوا آية 
التلاوة من هو خارج الصلاة ويسجودها بعل الانتهاء ء من الصلاة قال 
الطحطاويٌ ۳ fa)‏ خلافٌ الأصح. والأصح الوجوث uo ile‏ لسن 
مشاركاً له في تلك الصّلاة مطلقاً سواء كان السَّامع في جماعة gl aye‏ 
منفرداً أو خارجاً بالكليّة؛ لأن الحجرٌّ ثبت في حى kt dela‏ فلا 
يعدوهم» (ay) ta)‏ ( 

وهذا لأنَّ مبنن وجوب التّلاوة عل القراءة والسّماع مع عدم المانع» 

ولعل سبب اختيلار الشرنبلالي هو اختلاط المسألة عليه بمسألة 
عدم وجوبها إن سمعها من المقتدي به» فلا تجب علل الإمام والمقتدي» 
والراجح وجوبها لتحقق سبب الوجوب وهو الساع تمن لا يقتدي معه. 


. ٠۸١ص مراقي الفلاح»‎ Ds I) 
. ٩ص‎ 27 الطحطاوي. حاشيته على المراقي» ج‎ )١( 


eee ee 

المسألة السّادسة: 

تخريجه غسل الفمٌ والآنف للميت النفساء على الجنب: 

Jae abe odd Se aly as AZ yy OW A Ju‏ الناس» إلا 
أذ كز (atta rag sn ic eee ol eee ee‏ 
لطهارته»”. 

والمعتمد في المذهب: مسح الفم والأنف للميت مطلقاً با فيهم 
الجنب والحائض والنفساء. وخرّج الشرنبلالي النفساء على مسألة الجنب 
في غسل فمه وأنفه بعد موته» ومسألة الجنب غير مسلمة. وخر ار 
كبيرة قال الفلتحطاوئ©:'«هذا .بحت |S OG AU‏ تفيده عبارثة في 
المّرح قياساً لما علك الجنب للاشتراك في افتراض المضمضة 
والاستنشاق فيا بينهم» وقد علمت ردّه في الجنب ed PMS,‏ 
كالكلام فيه». 

سين عبان الك ر تيال أله ايراع ف WLM ode‏ أن من هد 
المضمضة والاستنشاق للميت الحرج؛ لعدم القدرة علل إخراج الماء من 
فمه وأنفه إن أدخل كالحيّء وهذا لا يختلف ال جنب فيه عن غيره» فكان 
tle‏ الجنب إغفالاً لمبني المسألة وغير مقبولء» وبثاءٌ النفساء عن الجنب 
يندرج تحت هذا في عدم قبوله» وإغفالٌ لأصل المسألة. 


() الشرنبلالي» مراقي الفلاح» ص17١71.‏ 
(۲) الطحطاوي» حاشيته علل المراقي» ج۲٠‏ ص ve é‏ 


LBNL AS a eS 

المسألة السّابعة: 

اختياره لاشتراط النيّة في غسل الميت: 

قال الشرنبلال: «إذا وجد غريقاً ne:‏ في الماء بنية غسله لهذاء لا 
لصحة الصلاة عليه)”. 

والمعتمدٌ في المذهب: لا يشترط النيّة في غسل الميتء وإِنَّا هي 
لطلب التّواب لا غير» قال ابن عابدين”: «اعلم أنَّ حاصل الكلام في 
المقام : أّه قال في «التجنيس): ولا بد من النية في غسله في الظاهر؛ وفي 
«الخانية»: إذا جرئ الماء على الميت أو أصابه المطر عن أبي يوسف 1 )45 
لينو عق الغسل » لآنا أمرنا بالعستل» 9 Hd‏ لبس ends‏ 

وفي «النّهاية» و«الكفاية» وغيرهما: أنَّه لا يُدَ منه إلا أن ركه بنّة 
الغسلء وقال في «العناية»: وفيه نظر؛ لأنَّ الماءَ مزيل بطبعه» وكا لا تجب 
النية في غسل الحيّ فكذا الميت؛ ولذا قال في «الخانية»: ميت lal abut‏ 
من a Ge‏ أجزأهم lb‏ اها وصرّح في «التجريد» 
و«الاسبيجابي» و«المفتاح» بعدم shag bail Lables‏ في «فتح القدير) 
بقوله: الظاهر اشتراطها فيه؛ لإسقاط وجوبه عن المكلّف لا لتحصيل 
طهارته هوء وشرط صحّة الصلاة عليه» اه وبحث فيه شارح «المنية) 
بن ما مر عن أبي يوسف 5ه يفيد أنَّ الفرض فعل الغسل مناء حتى لو 


() الشرنبلالي» مراقي الفلاح» ص٤۲۱‏ . 
() ابن عابدين» رد المحتار» ج 27 ص ` ve‏ 


9 للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج‎ 
EE E ab rls wai aA pol 
ee الوجوب بحيث يستحق العقاب‎ 

وقد تقرّرٌ ني الأصول: أن ما وجب لغيره من الأفعال الحسية 
يشترط وجوده لا إيجاده: كالسعي والطهارة» نعم لا ينال ثواب العبادة 
بدونهاء اهه وأقرّه الباقاني وأيده ب في «المحيط»: لو وجد الميت في الماء 
Old OY tale ge BY‏ يتوجه إك بني آدم وإريوجد منهم فعل» 
ا فتلخص: أنه لا بد في إسقاط الفرض من الفعلء bo td SM ly‏ 
لتحصيل Fee Ly tol tll‏ تفسيل النمية زوججها المسلم :هم أن الجة 
شرطها الإسلام فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية» وهو المتبادر من 
قول «الخانية»: أجزأهم ذلك». 

وسبب اختيار الشرنبلالي عدم عمله بأصل عند الحنفية» وهو أن 
الماء مطهّرٌ بنفيه فلا يحتاج إلى النيّة ىم| في الوضوء والغسلء والجنابة 
وغيرٌها من الأحداث لريشترط فيها النية» فكيف يشترط في غسل الميت» 
وهذا إغفالٌ لأصل الباب وبناء مسائله [ريتلفت إليه الإمام الشرنبلالي. 

المسألةٌ الثّامنة: 

اختياره لعدم غسل قاطع الطريق: 

the Vg باغ اتفاقاً وإن كان مسلا‎ be hel V0 قال الشرنبلالي:‎ 
علا عار‎ BY و‎ led dle صو‎ JS JS II Geb abl 


إا ےا ارات ام ارد ارا 
عسل البغاة. وأمّا إذا لوا بعد ثبوت يد الإمام فم عَسلون ويُصلٌ 
عليهم)”. 

والمعتمد في المذهب: عدمٌ الصّلاة علل الباغي والقاطع؛ لبشاعة 
فعلهم من قطع الأمنء وني ترك الصّلاة عِظة لغيرهم؛ لتلا يسلكوا 
مسلكهم» وفيه كفاية ني الزَّجرء فلم يعد حاجة لترك العُسل لهم؛ فلذلك 
كان الأكثر اعتماداء ومن اختار ترك الخسل أراد المبالغة في الرّجر. 

قال ابن عابدين”: (إنَّ) لر يغسلوا ولر يصل عليهم؛ إهانة لهم 
وزجراً لغيرهم عن فعلهم» وصَرَّح ا لحصكفي بنفي غسلهم؛ لأنّه قيل: 
يغسلون ولا يصلل عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كا ذكره الزيلعي 
وغيره» وهذا القيل رواية» وفيه إشارة إلى ضعفهاء لكن مشى عليها في 
الدرر والوقاية» وفي التتارخانية: وعليه الفتوكل». 

قال الزَّيلعيَ”: «وأمّا إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإَّم 
يغسّلون ويُصل عليهم؛ وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ؛ by‏ 
fs‏ قاطع الطريق في هذه الحالة حدّ أو قصاص. ومّن تل بذلك يُغْسّل 


Ds I)‏ مراقي الفلاح»؛ ص7717. 

() ابن عابدين» رد المحتار» Ve‏ ص 1۹ 

() عثمان بن علي الزيلعي (ت57 /اه)ء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» مصرء المطبعة الأميرية» 
Or Ve 6Vb) a PVT. oe‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سسب الا 
vale thet‏ وقتل الباغي في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم 
فينزل منزلته لعود نفعه إلى العامّة)”. 

وسبب اختيار الشرنبلالي بناؤه عن قول سيدنا علي 5ه وأن ترك 
الغسل فيه مبالغة في الزجرء والراجح ما عليه المذهب من ترك الصلاة 
فحسب؛ لأن زاجرة ورادعة لهذا الفعل القبيح. 


المسألة التّاسعة: 
اختيارٌه لاشتراطٍ الجمع الكثير في قبول شهادة مَن يأتي من 
خارج المصر في رؤية الهلال: 


قال الشرنبلاليَ: «وإن إريكن بالسماء علّة فلا بد للثبوت من شهادة 
جمع عظيم لرمضان والفطر وغيرهما؛ لأن ا مطلع متحدٌ في ذلك المحل. 
والموانع كف و لضا سليمة» والهمم في طلب رؤية مدل 
(Aa its‏ ف هذه jee lees LAM pny SLL‏ 
رؤية القليل حتئ يراه الجمع الكثير» لا فرق في ظاهر الرواية بين أهل 
المصر ومّن وَرَدَ من OU all GE‏ 

والمعتمد في المذهب: ما فصّلٌ الطحاويّ باشتراط الجمع فيما لو كان 
المخبرون من داخل المصرء فأمّا إذا كانوا من خارجه. فيكفي شهادة 
الواحد العدل الثقة برؤيته؛ لأنّه يتيقّن في الرؤية في الصحاري ما لا 


.7١١ ص‎ Fe وينظر: ابن عابدين» رد المحتار»‎ )١( 
VEY ye الشرنبلالي» مراقي الفلاح»‎ 00( 


---- ب احتيارات الإمام الشرنبلاي ني المراقي 
يتيقن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الغبارء وكذا إذا كان في المصر في 
موضع مرتفع» وصحّحه القدوري واعتمد عليه المرغيناني وصاحبٌ 
الفتاوئ JE cde reall‏ ابن عابدين”: «وهذا وإن كان خلاف ظاهر 
الرواية فينبغي ترجيحه في زماننا تبعاً هؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من 
أهل الترجيح والاختيار» وجزم به الإمامٌ السغناقي في النهاية». 

وقال السَّرَحِيَ”: (إِنَّا ترد شهادته ‏ أي الواحد إذا كانت السماء 
مصحية» وهو من أهل المصر فأما إذا كانت السماء مغيمة أو جاء من 
خارج المصرء أو كان من موضع نشزء نه تقبل شهادته عندنا»» قال ابن 
عابدين”: oi dat Vg)‏ «المبسوط» من كتب ظاهر الرواية» وقوله: يقبل 
عندنا؛ يفيد عدم الخلاف فيه في المذهب» فيكون إطلاق ما في أكثر 
الكتب في محل التقيد واحد» فلا منافاة بين رواية الطحاوي وظاهر 
الرواية». 

وسبب اختيار الشرنبلالي اتحاد المطلع داخل المصر وخارجه. 
والراجح التفصيل السابق؛ لأن عدم القبول كن Geer pall Gals‏ علل 


)١(‏ محمد أمين ابن عابدين (/19١١-707١ه».ء‏ تنبيه الغافل والوسنان علل أحكام هلال رمضان» 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» ص96 /. 
(Y)‏ محمد بن ul‏ سهل السرخسي (۹۰ه)» المبسوط› بيروت» دار المعرفة» 1ه Vo‏ 


ص٤1‏ . 
)۳( ابن عابدين» تنبيه الغافل» At ye‏ 


ae‏ ااا ا 
التهمة في رؤية فرد مع توفر الأسباب حتى يرى الجمع» ole GS dy‏ 
التهمة موجودة لن يأتي من الخارج» فكان العمل علل هذا. 

المسألة العاشرة: 

اختياره الكفارة لمن واصل الجماع بعد تذكره أنه صائم: 

قال الشرنبلالي: «منها: ما لو أكل الصائم أو شرب أو جامع أو جمع 
بينها ناسياً لصومه؛ لقوله كه: «إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فإنّ) 
هو ساقه الله aS‏ فل" قضاء عليه والجماع fe)‏ معناهماء (Sas ob‏ 
LK Ob tod oe EF‏ بعده فَسَدَ صومُّهء فإن حَرَّكَ نفسّه ولرينزع أو 
نزع ثم آولج لزمته الكفارة)". 


)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال 3: «إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فليتمٌ صيامه فإنَّا أطعمه الله 
وسقاه» 5 Lal‏ بن شعيب «sco‏ سنن النسائي الکبری» کتاب الصيام» باب 3 الصائم يأكل 
Cate clk‏ رقم (۳۲۹۲)» وعنه ذه قال #: «مَن أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه» فاا أطعمه 
الله وسقاه» البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيانء 
حديث رقم A119)‏ ومسلم بن الحسجاج ( ت۱٣‏ ۲ه)» صحیح مسلم» كتاب الصيام» باب أكل 
clay gull‏ وشربهء حديث رقم »)١١56(‏ وعنه ذه قال يل: «مَن أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا 
قضاء عليه ولا كفارة» محمد بن ole‏ (٤ه)»‏ صحيح ابن حبان» كتاب ce pall‏ باب قضاء 
الصوم» حديث رقم (TONY)‏ ومحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠‏ 5ه المستدرك علل الصحيحين» 
كتاب ca pall‏ حديث شعبة» حديث رقم »)١59(‏ وصححه. وصححه ابن حجر في بلوغ المرام» 
كا في ظفر أحمد التهانوي Ca HAE)‏ إعلاء السنن» ت: حازم القاضي» دار الكتب العلمية» 
1417م (ط١).‏ 4 NV ye‏ 

. ۲٤٤ص مراقي الفلاح»‎ DL SII) 


و ج جا NM SE‏ 

والمعتمد في المذهب: سقوط الكفارة كن استمرٌ بفعل الجماع بعد 
تذكره الصيام» وهذا الاختيار للشرنبلالي حالف لما سيأتي في كلامه من 
أنه إذا أكل أو جامع ناسياً فأكل عمداً لا كفارة عليه علل المذهب لشبهة 
خلاف مالك؛ لأنّه يقول بفساد الصّوم إذا أكل أو جامع ناسياً. 

abd) SF LM aye SE alas US 2) قيار‎ Cae Joly 
بالتحريك إِنَّا هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع» وإذا جامع عامداً‎ 
hg VL ands HFS 13) AY عتجاغة ناسيا لاتب الكنارة فكذا‎ 

قال ابن عابدين”: «ووجه المخالفة أَنّهِ إذا إر تجب الكمارة في الأكل 
عمداً بعد الجاع ناسياً يلزم منه أن لا تجب بالأولك فيا إذا جامع ناسياً 
فتذكر ومكث وحرّك نفسه؛ لأنَّ الفساد بالتحريك إنَّا هو لكون 
التحريك بمنزلة ابتداء جماع؛ والجماع كالأكلء وإذا أكل أو جامع عمداً 
OF Y 1458 US OY Lub acle oe,‏ )13 2ك دالا ولا 
لكن هذا لا يخالف مسألة الطلوع. نعم يؤيد عدم الوجوب فيها أيضاً 
إطلاق ما في البدائع حيث قال: هذا أي عدم الفساد إذا نزع بعد التذكر 
أو بعد طلوع الفجرء أما إذا إرينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في 
ظاهر الرواية. 


.79/ ابن عابدين» رد المحتار» ج۰۲ ص‎ )١( 


ee‏ اع 

ورُوي عن أبي يوسف #ه: وجوب الكفارة في الطلوع فقط؛ لأنَّ 
ابتداء الجماع كان عمداً وهو واحد ابتداء وانتهاء؛ والجماعٌ العمد يوجبهاء 
وفي التذكر لا كفارة» ووجه الظاهر: أنَّ الكمّارة (EI‏ تجب بإفساد الصوم 
وذلك بعد وجوده» وبقاؤه في الجماع يمنع وجود الصوم فاستحال 
إفساده فلا كفارة» al‏ فهذا يدل عل OF‏ عدم وجوبها في التذكّر متف 
SY bade‏ ابتداءه إر يكن inves‏ وهو فعل واحد فدخلت فيه الشبهة؛ 
ولأنَّ فيه شبهة خلاف مالك ه ى| علمت, وإنَّا الخلاف في الطلوع وما 
وجه به ظاهر الرواية يدل علل عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه». 

المسألة الحادية عشر : 

اختياره لوجوب تكبير قنوت الوتر: 

قال الشرنبلالي: «ويجب قراءة قنوت الوتر عند أبي حنيفة»وكذا 
MOG AG [Sor gill 8S‏ 

He fa) he oF pS ر‎ erly pal OT ml Gaal 
الكتب علن وجوب القنوت بدون ذكر التُكبير”» فتدل عل مبنئ التكبير‎ 


Woe ء١ الحدادي» الجوهرة النيرة» ج‎ )١( 
.٩٥ص الشرنبلالي» مراقي الفلاح»‎ )0( 
Vee الملتقول» ص۰۱۸ والتمرتاشي» التنوير‎ colts AY ينظر: الرازي» تحفة الملوك‎ (۳) 


ص۹٤٤»‏ وغيرها. 


INS ESE PEN ae 
للقنوت أنه تكبير كباقي التكبيرات في الصلاة» فيكون حكمّه حكمٌ‎ 
منت الود به‎ Hb AEN هائن التكيز اكه‎ 

وني ال aay‏ المالو وك كير ة NUD Alyy Yb cco gual‏ 
رل تا chal cl Xe (Lael pgull ogre‏ وقيل لأ اه 
وينبغي ترجيح عدم الوجوب”» وقال في «البحر» في باب سجود 
gh) Gy tga‏ به: أي بالقنوت تكبيره» وجزم الزّيلعي بوجوب 
PAS fa > gored‏ 

وسببٌ اختيار Ss I‏ إلحاق التكبير بالقنوت في الوجوب» 
وهذا ما اختاره الزيلعي» والرّاجح السنية لشبه تكبير القنوت بباقي 
التكبيرات. 


. ٠٠١ ينظر: ابن نجيم» البحر الرائق» ج 7 ص‎ )١( 
. ٤1۸ ابن عابدين» رد المحتار» ج اء ص‎ )( 


Se ee 


و G‏ 
Cool!‏ الثالث 
فى الاختيارات المعتمدة 
على أصول الإفتاء 

وهي الأصول التي يعتمدٌ عليها المجتهدٌ في المذهب في الترجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاء» ىا يعتمد المجتهد المستقل علل أصول الفقه 
لاستخراج الأحكام من الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينهاء فى لا 
غنئ للمجتهد المطلق عن أصول الفقه ‏ فهي القواعد التي تمكنه من 
اام E pe‏ وهي آلته في ذلك - 
فكذلك ك العالرفي المذهب» Ol‏ رسم م المفتي ga‏ الأداة لی کن مان 
القيام بعمله» وبذل جهده في إنزال الفقه علل الواقع» والخروج من دائرة 

الخللاف» وتلبية حاجات جتمعه. ذ فهي الوسيلة لذلك. 
وکا 3 ia‏ المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسيّة فيها العديد 
من القواعد الأصوليّة وهي: الكتاب والسِّنَّهَ والإجماع والقياس. 
فكذلك فإِنْ أصولّ المجتهد في المذهب لما محاور رئيسية مليئة بقواعدٍ 
للإفتاء» وهذه المحاور: هي الضرورة» والتيسير» ورفع الحرج» والعرف. 


# حصب ا 
والفطليعة رتفت الومان: فق ة هن DSN Je‏ رس EY gill‏ 
يرتكز عليها المفتي في فهمه وضبطه وتطبيقه للفقه. 

ومن هذه الاختيارات التي لم يراع فيها قواعد رسم المفتي: 

المسألة الأولى: 

اختياره بطلان التحريمة إن لم يذكر ال هاوي: 

قال الشرنبلالي: «التحريمة: أن يأتي با هاوي. وهو الألفٌ في اللام 
الثانية» فإذا حذفه أريصخ)”". 

والمعتمد في المذهب: صحة الصلاة مع حذف المهاويء قال ابن 
عابدين”: «فإذا حذفه الحالف. أو الذابح, أو المكبر للصلاة» أو حذف 
الحاء من الجلالة» اختلف في انعقاد يمينه» وحل ذبيحته» وصحّة 
bates‏ فلا تراك احتياطاً). 

وبين الشرنبلالي المسألةَ عن الأصل من عدم النطق الصَّحيح 
بالذكرء لكن مبنئ المسألة علك الشّرورة» فكثيرٌ من النّاس تكون لختهم 
ولهجّم لا يذكرون فيها ا حاويء وبالتَّالي إبطال صلاتهم فيه حرج عظيم» 
وهذا ما راعاه أئمة النَّرّجيحء ول يتتبه له الشرنبلايَ» أو ممكن أن يقال: 


() ابن عابدين» رد المحتار» ج اء ص 507 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سك 
أنه بن حكمه عل عرف كان ف يزمانه» وهو أن التصحيح oS‏ وليس 
ا 

المسألة الثانية: 

اختياره لبطلان صلاة الألنغ الذى يترك التصحيح و 

قال الشرنبلالي: «وإذا a‏ في القرآن ae) i‏ 
وعجزٍ عن إصلاح لسانه آناء الليل $e eben lal Sl els‏ 
له وة ترك ال واد 2 و 

والمعتمد في المذهب: صحة صلاة ee‏ وان ك التصحيح» قال 
ابن عابدين”: «ولا بد أيضاً من تقييده ب| إذا إر يقدر علل قراءة قدر 
الفرض مما لا لثغ فيه» فإن قدر عليه وقرأه لا يلزمه الاقتداء» ولا بذل 
الجهد ى لا يخفئ». وقال الطحطاوي”: «وكلامه أي ابن أمير الحاج - 
يفيد أن هذا الشرط ‏ أي ترك التصحيح والجهد -فيه خلاف» والأكثر إر 
یذکره؛ لاله فيه حرجا عظي)». 

pris,‏ الطحطاوي رائع في بيان سبب ترك الأئمة لشرط 
التصحيح؛ لا فيه من الحرج الشديد والإمام الشرنبلالي إر يراع هذاء 
والله أعلم. 


() ابن عابدين» رد المحتار» ج٠‏ ص 0۸۲ . 
)۳( الطحطاوي. حاشيته علل المراقي» ج۱ ص ۳۹۳. 


PEN ee ١‏ ر 

المسألة الثالثة: 

اختياره اشتراط نيّة الرّجل للنساء لصحّةٍ اقتدائهم به في 
الجمعة والعيدين: 

قال الشربنلالي: «ونيّة cL clas! eal bt LLY Je‏ 
به؛ لما يلزم من الفساد بالمحاذاة» ومسألتها مشهورة ولو في الجمُعة 
والعيدين عل ما قاله الأكثر)”. 

والمعتمد في المذهب: عدم اشتراط نيّة إمامة المرأة في الجمعة 
ZAI Ge De JS dy uly‏ من محاذات المرأة التي تبطل 
الصلاة عند الحنفية؛ لأن النيّة ليست مقصودة بنفسهاء وإِنَّا لمنع إبطال 
المرأة بمحاذاتها صلاة الرجل. 

قال النّحطاويٌ”: ) (Geld Q)‏ عن «الخلاصة»: ترجيح عدم 
الاشتراط فيهها»» وقال الريلعىٌ”: «وأمًا في الجمعةٍ والعيدين فأكثرهم 
نعو لمكم أ نهنا cia po led OL By oho oF meres‏ فرق لا 
تقدر عل أدائها وحدها؛ ولأنَّا لا تقدر علن القيام بجنب الرجال؛ لكثرة 
الازدحام فيه) فلا يفضي إل فساد صلاته). 1 


(۲) الطحطاوي» حاشيته عل المراقي» ج۱» ص٤۳۹.‏ 
)۳( الزيلعي» تبيين الحقائق» Ve‏ ص \¥V‏ 3 


۷ a 

قب الال ن Be Oe Ete ye SU bial‏ ا 
بمحاذاة المرأة» وهذه العلّة منفية في الجمعة والعيدين» فكثرة الازدحام 
تمنع منه» ولأنّ فيه ضرورة صلاة المرأة جماعة لعدم قدرتها عن صلاتها 
منفردة» فبسبب ملاحظة هذين الأمرين جازت صلاتها بدون نيّة 
الرّجَلء وهذا ما غَفِل عنه الإمامٌ الشرنبلالي. 

المسألة الرابعة: 

اختياره عدم صحّة الاقتداء إن عَلِم 93 الإمام لا يحتاط في 
مواضع الخلاف: 

قال الشرنبلالي: «وأآمًا إذا عَلِمَ منه آنه لا يحتاط في مواضع الخخنلاف. 
فلا يصحٌ الاقتداء به» سواء علم حاله في خصوص ما يقتدي به فيه أو 
OY‏ 

والمعتمد في المذهب: أنَّ حكمَ فساد الصّلاة راجمٌ إل زعم المقتدي 
بأن فعل الإمام ما يبطل الصّلاة عند المقتدي ولا يبطلها عند الإمام. 

وقد اختلفوا في حكم الاقتداء بالمخالف. وله الصور الآتية: 

١.إن‏ تبقَّنَ مراعاة الإمام للخلاف في الفرائض من شروط وأركان 
في تلك الصلاة وإن لريراع الواجبات والسنن» فلا تكره الصلاة خلفه» 


() الشرنبلالي» مراقي الفلاح» ص١١٠١‏ . 


I GEN ee ee 


قال القاري”: الصحيح جواز اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره إذا إريتيقن 
Heal,‏ 

۲ .إن تيقنَ عدم مراعاة الإمام للخلاف» فلا تصحح صلاته خلفه؛ 
رک LJ antes‏ یک ا ن 
إمامه» قال المرغيناني”": !ذا علم ا لمقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته: 
كالفصد وغيره لا يجزته الاقتداء به. 


“.إن شك في مراعاة الإمام للخلاف فتكره الصلاة خلفه. كا 
في «الدر المختار» ورد المحتار»”» و«العناية)*» و«الشرنبلالية)*» 


و«البحر الرائق»)”. و«منحة الخالق)“ و«(حلبي OU dene‏ 
وبالتالي إن اعتيرنا زعم المقتدي» فلا تبطل YI‏ ا تيقن بطلان 
صلاة الإمام في زعمه» بن رأى دمأ سال Sie Seales iss‏ 


الأرقم» Ve (Vb) AV EVA‏ ص۳۸۸. 

(۲) المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي» ج۱ » ص۳۷٤‏ . 

() ابن عابدين» رد المحتار» ج اء ص OW‏ 

(؟) البابرتي» العناية على الحداية» ج١»‏ ص EVA‏ 

(5)الشرنبلالي» الشرنبلالية» ج١»‏ ص85. 

.5١ ابن نجيمء البحر الرائق» ج27 ص‎ VY 

(0) محمد أمين ابن عابدين (1707١ه»).‏ منحة الخالق عل البحر الرائق» دار المعرفة» CY bo)‏ 
ج »ص 0۱-٥۰‏ . 1 

(6) إبراهيم بن محمد اللي (ت407ه). حلبي صغیر» مطبوع في اسطنبول» ۱۳۰٣۳‏ 
ص .١5١‏ 


ea 
آن يغيب عنه» فلا تصح صلاته خلفه» وإن لر يكن كذلك صحت‎ 
الصلاة؛ للضرورة في ذلك» وهذا غير متحقق فيا قرّره الإمام‎ 
الشرنبلالي» وفيه من الحرج ما لا يخفئ.‎ 

المسألة الخامسة: اختياره عدم رفع الصَّوت في تسليم صلاة الجنازة: 
قال الشرنبلالي: aby ol de Yor‏ صوته بالتسليم فيها كا يرفع في 
all glu‏ | 

والمعتمد في المذهب: رفع الصوت في تسليم صلاة الجنازة كباقي 
الصلوات» قال الكاساني": «هل ce‏ صوته بالتسليم؟ إريتعرض له في 
ظاهر الروايةء py‏ الحسن بن زياد 5ه: أنه لا يرفع صوته بالتسليم في 
صلاة الجنازة؛ BY‏ رفع الصوت مشرو للإعلام» ولا حاجة إلى 
الإعلام بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأنّه مشروعٌ عقب التكبيرة الرابعة 
بلا فصلء ولكنّ العمل في زماننا هذا يُخالف ما يقوله الحسن 2). 

وعن نافع: Sty‏ ابن عمر د كان إذا عترم dike Ye‏ لم igo‏ 
يُسمع مّن يليه»» قال محمّد": «وبهذا نأخذ يسلم عن يمينه ويساره 
ويسمع من يليه» وهو قول أبي حنيفة». 


(۱) الشرنبلالي» مراقي الفلاح» ص‌۲۱۹. 

(۲) آبو بكر بن مسعود الكاساني (ت۸۷٠ه)»‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» بيروت» دار 
الكتاب العربي» ٠٤١١‏ هه deb Laas (VS)‏ دار الكتب العلمية» ج٠‏ » ص YY‏ 

(۳) محمد بن الحسین الشیباني ( ت۱۸۹ ه)» موطاً محمد ت: الدكتور تقي الدين الندوي» بومباي» 
دار السنة والسيرة» ودمشقء دار القلم» )94 Ye VL) ce‏ ص۰۲۳۷ عن أبي هريرة OF‏ 


6ه تددس سب اتحختهارات الإمام الشرنبلالي في المراقي 

فا ذكره الشرنبلالي هو رواية الحسنء GL BS‏ يقزر أن 
العمل Ge‏ خلافه» وهذا أوك بالقبول بالنظر للواقع؛ لأنَّ الفقه علم 
تطبيقي لا نظري» فمراعاة ما عليه العمل هو المرجح. 


رسول الله 4# قال : «مَّن صلل علل جنازة في المسجد فلا شيء له»» وني نسخة : «فلا شيء عليه» 
آخرجه أبو داود» كا في: المبارك بن محمد الجزري (ت : ٠٠١‏ ه)» جامع الأصول في أحاديث 
الرسول» ت: عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة دار البيان» (ط١)»‏ برقم .٤۳٠١‏ ولفظ: (فلا شيء له) 
هو موافق للفظ لرواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١7ه».؛‏ المصنف. ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي, بيروت. المكتب الإسلامي» (Tb) AV EF‏ ج"ء ص 2077 ويؤيدها رواية عبد الله 
بن محمد بن أبي شَّيْبَةَ (5 17ه». المصنف في الأحاديث والآثار. ت: كال الحوت»ء الرياض» مكتبة 
(VE) OVO 4 sd I‏ ج"اء ص 5 5: «مَن صلل علل جنازة في المسجد فلا صلاة له» قال وكان 
أصحاب رسول الله ل إذا تضايق بهم المكان رجعوا ور يصلوا»» وني رواية: «فليس له شيء» ابن 
ماجه القزويني (۲۷۳ه)» سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة علئ الجنائزء 
حديث رقم »)٠١١۷(‏ أحمد بن حنبل (١٤۲ه)»‏ مسند أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» مسند 
أبي هريرة ده حديث رقم (91/70)؛ ولذلك قال الخطيب: وهو هو المحفوظ (فلا شيء له)» | في 
عبد الله بن يوسف الرَّيْلَعي (ت77/اه).؛ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ت: محمد يوسف 
البنوري؛ مصرء دار الحدیث» 51 1ه ج 7 ص 7170. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ب 3 


الخاتمة: 

أوجز هاهنا أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث: 

اي کات «المراقي» من أشهر كتب الحنفية وأكثرها شيوعاً في 
موضوعي الطهارة والصلاة؛ لكثرة عنايته با. 

۲.للإمام الشرنبلالي اختيارات خالف فيها المعتمد من مذهب 
السّادة الحنفيّة في كتابه «المراقي»» فعلك الدّارسين له عدم التسليم أن كل 
ما ورد فيه هو المعتمد. 

lee ABW ge yp Ds J olde آنا‎ 

أ.اختيارات مبنيّة عل مراعاته لظواهر ا حديث. والترجيح بهاء وإن 
خالفت المعتمد من المذهب» وهذه طريقة مدرسة محدثي الفقهاء من 
متأخري الحنفية» في حين أن مدرسة الفقهاء لا ترجح el YI‏ 
الفقهي الذي يجمع بين الأدلّة القرآنيّة والحديثيّة في الباب» فيكون هو 
الأقوى 

ب.اختيارات tle Ee‏ عدم مراعاته لأصول بناء المسائل وهي 
أصل الباب أو أصل المسألة» الذي يدور عليه البناء الفقهي للفروع. 
وبالتالي سيكون الاختيار والتّرجيح المخالف للأصل مخالف للمعتمد في 
المذهب. 


oY‏ اختيارات الإمام الشرنبلالي في المراقي 


7 ع س و 
ج.اختيارات مبنيّة عن عدم مراعاته لأصول التطبيق» وهى اصول 
الإفتاء أو قواعد رسم المفتي من ضرورة وتيسير ورفع حرج ومصلحة 
وعرف وتغير زمان» وهي أسس ومبادئ رئيسية في العمل بالأحكام, 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا o‏ 


المراجع : 

.١‏ إعلاء السنن: لظفر أحمد العثماني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه)»‏ ت: حازم 
القاضى» دار الكتب العلمية» 3١‏ /991١ام.‏ 

؟. آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس: لعبد الحي اللكنوي 
(ت5١١1١ه».‏ المطبع المصطفائيء لكنوء ١٠٠١1١اه.‏ 

۳. اكتفاء القنوع lo‏ هو مطبوع: لادوارد کرنیلیوس فانديك (ت۱۳۱۳ه)» 
صححه وزاد عليه: السيد محمد على الببلاوي» مطبعة التأليف الهلال» مصرء 
2 ه-18945ام. 

5. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين 
jlo Cave)‏ المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

(ت 0۸۷ ه)» دار الكتاب العربي» بيروت. طا» ٤١۲‏ اه وأنفا: طبعة دار 

. البناية في شرح الحداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّيِي بدر الدين -١/77(‏ 


.ما١98٠ دار الفكر» طا‎ «(_aA0o 


ا ج ج > ا EN MSS PEN‏ 

۷. تبيين الحقاتق شرح كتز dle) GW‏ بن علي الزيلعي فخر الدين 
(ت": لاه). المطبعة الأميرية» مصرء ط١»‏ 7١11ه.‏ 

۸. تحفة الملوك: لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت777ه»). ت: الدكتور عبد الله 
tat‏ دار البشائر الإسلامية» ط١ء‏ 19937١م»‏ وأيضاً: بتحقيق: الدكتور 
صلاح أبو الحاجء دار الفاروق» dle‏ 231 7١٠1م.‏ 

4. تنبيه الغافل والوسنان عن أحكام هلال رمضان: لمحمد أمين بن عمر ابن 
عابدين الحنفي (94١11١-757١ه).‏ ضمن مجموع رسائله» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

sil gil تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد الله المخطيب‎ . ٠١ 
.ه١1717 الحتفي (ت5 ١٠٠ه». مطبعة الترقي بحارة الكفارة»‎ 

.١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: لأبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» مجد الدين (ت : 505 ه). ت: عبد القادر الأرنؤوط - 
التتمة تحقيق بشير عيون» الطبعة ١ء‏ مكتبة الحلواني - مطبعة املاح - مكتبة 
دار البيان. 

”. الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الحدَادِيّ 
(7-٠٠مه).‏ المطبعة الخيرية» ط١. AVY YY‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 

1 خاشية الشلى ce de‏ الحقائق: لأي'العياس: in on tel‏ بن مذ 
الحنفي المعروف ب(ابن الشلبي)(ت 451ه). مطبوعة بهامش تبيين الحقائق» 
المطبعة الآمبرية بمصر» ط١١‏ ١١١١ه.‏ 

5. حاشية الطّحطّاوِي على مراقي الفلاح: لآحمد بن محمد Sb‏ 5( الحنفي 
wet se Ca YTS)‏ عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ 
١ه‏ 

. حلبي صغير: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم (B40) LI‏ مطبوع في 
اسطنبول» ۱۳۰۲۳ه. 

5. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد ا حصكفي الحنفي 
(ت۸۸١٠٠ه)‏ مطبوع في حاشية رَد QUEL‏ دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 


3 


. الدر المنتقى في شرح الملتقى: لعلاء الدين محمد oy‏ علي الحصكفي 
La) MAS)‏ مامش مجمع الأنهر» دار الطباعة العامرة» 5١7١ه.‏ 

. درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف 
ب(مُلا خسرو)(ت886ه). الشركة الصحفية العثيانية» ١٠١٠ه‏ وأيضاً: 
طبعة در سعادت» AVY HA‏ 


و لقي رافق ا تناكل في المزاقي 

35.14 المحتار عل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(۲-۱۱۹۸١٠۲١٠ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

9". سئن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (۲۷۳-۲۰۷ه)» ت: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

ae‏ العامة كبرق CAN eT) SLM Cased oy be‏ الدكتور 
عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء١١5١اه.‏ 

5. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبّان التميمي CANOE)‏ 
ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» AVENE Vb cg pe‏ 

”. صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البَّخَارِيٌ -٠۹٤(‏ 
5ه)ءت: الدكتور مصطفيل البغاء دار ابن كثير والييامة» بيروت» ط"ء 
۷ ه. 

SAN ESE NO NAA a TE 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 

5 العناية عل الهداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي SH‏ 
(CAV)‏ بهامش فتح القدير للعاجز الفقير » دار إحياء التراث العربي» 


بيروت. 
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للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج oV‏ 

5. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن 
علي الشرنبلالي (ت794١٠ه)»‏ در سعادت» VN A‏ وأيضاً: طبعة الشركة 
الصحفية العئانية» © AVY)‏ 

”. الفتاوئ الخانية (فتاوئ قاضي خان): لجسن بن مَنصور بن حَمُود 
E E‏ لديف dao dada‏ 
ببولاق» مصر» ١١١١اه.‏ 
۸. فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي 
(۹۳۰-٤۱۱ه)»‏ ت: محمد نزار وهیثم نزار» دار الأرقم» VENA Nb‏ 
48. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. مؤسسة آل البيت 
للفكر الإسلامي» عمان» ط١ء‏ 5 57١م.‏ 

(B08) المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود‎ "٠ 
هادرر المعرفة» بيروت.‎ 5 

.”١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة: لأبي المعالي برهان 
الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَّة البخاري الحنفي (ت: 
١ه)»‏ ت: عبد الكريم سامي الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


Verb NEVE Nb old 


Ae OE Sey oe 9 

BL VY‏ الفلاح شرح نور الإيضاح: لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي 
المصري الحنفي (ت: 79١٠ه).‏ ت: نعيم زرزورء المكتبة العصرية» ط١ء‏ 
6 ه- 5١16م‏ 

*”. المستدرك fe‏ الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت0٠1ه)ء‏ ت: 
مصطفيل عبد القادرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١1١5١ه.‏ 

8 مسئد أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (515١-١78541ه)»‏ مؤسسة قرطبة» 
pee‏ 

. مصادر الفكر الإسلامي في اليمن: لعبد الله محمد الحبشيء المجمع الثقاني‎ .٥ 
.م1٠١‎ 5 ءه١‎ 57 أبو ظبي5‎ 

5”. المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي سَيبةَ -١69(‏ 
)نات كال الحوت» ط اومكفة الرشده الرياض AVE‏ 

۷. المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (575١-١١١ه).‏ ت: حبيب 
الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» ط7» "501 ١اه.‏ 

A‏ منحة الخالق le‏ البحر الرائق: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
yall lo Vb (eV YOY-1N 4A)‏ 43 

4". موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (117/4-97ه)» ت: محمد فؤاد عبد 


الباقى» دار إحياء التراث العرں» مصر. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ه۹ 

*4. موطأ محمد: لمحمد بن الحسين الشيباني (ت89١ه))»‏ ت: الدكتور تقي 
الدين الندوي» دار السنة والسيرة» بومباي» ودار القلم» دمشق» ط۱» 
)144 

١؛.‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية: لعبد الله بن يوسف الرَيْلّعِي 
(ت ٦۲‏ ۷ه)» ت: محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء ۷ ھ. 

47+ الهذاية .شرع :.بداية ul: de atl GY sql‏ يكر eM‏ 
(ت47 0ه ). مطبعة مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 


000006 ب اختيارات الإمام الشرنبلاي ني المراقي 


۲١ 


۲۳ 


Yo 


YV 


YA 


۲۹ 


فهرس الموضوعات: 
ا موضوع 


4. 0 


معلمه 

المبحث الأول: في الاختيارات المعتمدة على أصول الاستنباط 
المسألة الأوك: اختياره اشتراط التحريمة بالعربية للقادر عليها 
المسألة الثانية: اختياره لفرضية الصلاة ole‏ النبي ول كلما ذكر اسمه 
المسألة الثالثة: اختياره لقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآنيّة 
المسألة الرّابعة: اختيارُه وجوب دفع صدقة الفطر لواحد 

al‏ اا ااب الجر ن رك يتابن 
المببحث الثاني: في الاختيارات المعتمدة على أصول البناء 

المسألة الأوك: اختياره اشتراط نية استقبال القبلة لصحة الصلاة 


المسألة الثانية: اختياره عدم صحة الشروع بالصلاة بالبسملة 


1١ 


۳١ 


ry 


yy 


۳٤ 


۷ 


۳۹ 


٤١ 


A 
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للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 

المسألة الثالثة: اختار عدم تحقق فرض القراءة بقراءة # مُدَعَمَتَانِ 4 
المسألة الرّابعة: اختياره أن يتأخر المقتدي الواحد على الإمام 
المسألة الخامسة: اخحتيارٌه عدم إيجاب سجود التلاوة عل الإمام 
المقتدي إن سمعوا من إمام آخر 

المسألة السادسة: تخريجه غسل الفمٌ والأنف للميت النفساء على 
الجنب 

المنسآلة السابفةالعفياقه لاشنتراط الله ق غسل الميك 

المسألةً الثامنة: اختياره لعدم غسل قاطع الطريق 

المسألة التّاسعة: اختيارٌه لاشتراطٍ الجمع الكثير في قبول شهادة من 
ياي من خارج المصر في رؤية الهلال 

المسألة العاشرة: اختياره الكفارة لمن واصل الجاع بعد تذكره أنه 
صائم 

te Sold TL‏ ارو وت ر وت او 


CJL Cell‏ فى الاختيارات المعتمدة على أصول الإفتاء 


المسألة الأولك: اختياره بطلان التحريمة إن إريذكر ال هاوي 


Wo eee‏ باقن انرا 
المسألة الثانية:اختياره لبطلان صلاة الألثغ الذي يترك التصحيح 56 
والجهد 

المسألة الثالثة: اختياره اشتراط نيّة الرّجل للنّساء لصحّةٍ اقتدائهم به 45 

في الجمعة والعيدين 

المسألة الرابعة: اختياره عدم صحّة الاقتداء إن عَلِم أن الإمام لا ۷ 
يحتاط في مواضع الخلاف 


المسألة الخامسة: اختياره عدم رفع الوت في تسليم صلاة ال جنازة ٤١‏ 


الخاة 621 
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المراجع 
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فهرس الموضوعات 


